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 النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية  
  

 إعداد انطونيو أوغوستو كانسادو ترينيداد  
 قاضي محكمة العدل الدولية  
 رئيس سابق لمحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان  
 الدولي في جامعة برازيليا، في البرازيلستاذ فخري للقانون أ  

 
 السوابق التاريخية والدروس المستفادة من الماضي - أولا 

ثمــة ســوابق تاريخيــة يســتند إليهــا النظــام الأساســي لمحكمــة العــدل الدوليــة وهــي جــديرة بــأن  
 محكمـة تكون حاضـرة في الأذهـان، ومنهـا بصـفة خاصـة النظـام الأساسـي للهيئـة الـتي سـبقتها، أي

مـــن العهـــد الخـــاص  14العـــدل الـــدولي الدائمـــة، الـــتي انُشـــئت برعايـــة عصـــبة الأمـــم عمـــلا بالمـــادة 
(بعصــــبة الأمــــم

0F

ــــدولي . )1 حيــــث عُهــــد إلى مجلــــس عصــــبة الأمــــم بمشــــروع إنشــــاء محكمــــة العــــدل ال
لجنـــة الحقـــوقيين الاستشـــارية لإعـــداد ورفـــع تقريـــر يتعلـــق  1920الدائمـــة. وعُينـــت في أوائـــل عـــام 

، أعـــدت اللجنـــة 1920تموز/يوليـــه  -ة العـــدل الـــدولي الدائمـــة. وفي حزيران/يونيـــه بإنشـــاء محكمـــ
الاستشــارية مشــروع خطــة رفعتــه إلى مجلــس عصــبة الأمــم، الــذي درس المشــروع وقدمــه إلى الــدورة 
الأولى لجمعيـــة عصـــبة الأمـــم. وتولـــت اللجنـــة الثالثـــة التابعـــة لـــدورة الجمعيـــة الأولى دراســـة المســـألة، 

، والــذي 1920المشــروع المــنقح الأول في كــانون الأول/ديســمبر  عيــة عصــبة الأمــموقــدمت إلى جم
اعتمــــــد بالاجمــــــاع؛ وبــــــذلك أصــــــبح ذلــــــك المشــــــروع المــــــنقح النظــــــام الأساســــــي لمحكمــــــة العــــــدل 

 الدائمة. الدولي

وإذا كانـــت عصــــبة الأمـــم صــــاحبة المبـــادرة بإنشــــاء محكمـــة العــــدل الـــدولي الدائمــــة، فــــإن  
(حينمـا  1922شـباط/فبراير  15إطـار العصـبة. وبـدأت المحكمـة عملهـا في  المحكمة لم تندرج في

. وأوكلــت معاهــدات واتفاقيــات 1940عُقــدت جلســتها الافتتاحيــة) وواصــلت عملهــا لغايــة عــام 
عديــــدة الولايــــة بمحكمــــة العــــدل الــــدولي الدائمــــة. حيــــث قامــــت المحكمــــة في تلــــك الفــــترة بتســــوية 

رى. ولم تنُشــأ محكمــة العــدل الدوليــة الجديــدة ســوى في قضــية أخــ 27قضــية نــزاع وأفتــت في  29

__________ 
اعتمادهــا خطــط إنشــاء محكمــة مــا يلــيي يصــوا اللــس ويعــرض علــى الــدول الأعضــاء لغــرض  14تــورد المــادة  )1( 

عدل دولي دائمة مختصة بسماع والبتّ في أي نزاع ذي طابع دولي تعرضه عليها الأطراف في المحكمـة. وتسـدي 
 المحكمة أيضا فتوى بشأن أي نزاع أو مسألة ليلها إليها اللس أو الجمعية.



 
United Nations Audiovisual Library of International Law 

 

Copyright © United Nations, 2017. All rights reserved 
www.un.org/law/avl 

 

2 

(1946عــــــام 
1F

وذلــــــك باعتمــــــاد نظامهــــــا الأساســـــــي في إطــــــار مــــــؤتمر ســــــان فرانسيســـــــكو في  ،)2
. واســتند النظــام الأساســي لمحكمــة العــدل الدوليــة إلى النظــام الأساســي 1945حزيران/يونيــه  26

ذلـك عمليـة لإعـادة صـياغة ذلـك النظـام،  لمحكمة العدل الدولي الدائمـة السـابقة لهـا؛ واجُريـت مـع
(مـــع إدخـــال التعـــديلات اللازمـــة في ضـــوء التجربـــة التاريخيـــة

2F

وقامـــت بـــذلك أولا لجنـــة الحقـــوقيين  ،)3
التابعــة للأمــم المتحــدة، ثم اللجنــة الرابعــة التابعــة لمــؤتمر الأمــم المتحــدة المنشــئ للمنظمــة الدوليــة في 

 .1945سان فرانسيكو في عام 

ام الأساســـي لمحكمـــة العـــدل الدوليـــة تحـــديثا هامـــا علـــى علاقاتـــه البنيويـــة مـــع وأدخـــل النظـــ 
ميثـــاق الأمــــم المتحــــدة. حيـــث ادُمجــــت محكمــــة العـــدل الدوليــــة بــــالأمم المتحـــدة، وشــــكل نظامهــــا 
الأساســـي جـــزءا لا يتجـــزأ مـــن ميثـــاق الأمـــم المتحـــدة. وتتميـــز محكمـــة العـــدل الدوليـــة عـــن محكمـــة 

مــن النظــام الأساســي للمحكمــة الدائمــة تحــدد العلاقــة بــين  1المــادة  العــدل الــدولي الدائمــة في أن
هـــــذه المحكمـــــة والإجـــــراءات القائمـــــة لهيئـــــات تســـــوية النزاعـــــات (هيئـــــات التحكـــــيم) الأخـــــرى في 
العبــارات التاليــةي للــدول حريــة اختيــار رفــع منازعاتــا أمــام أي مــن محكمــة العــدل الــدولي الدائمــة، 

، ومحــــــاكم 1907و  1899وجــــــب اتفــــــاقيتي لاهــــــاي لعــــــامي محكمــــــة التحكــــــيم المنظمــــــة بم أو
التحكـــيم الخاصـــة. في حـــين الحُـــق النظـــام الأساســـي لمحكمـــة العـــدل الدوليـــة بميثـــاق الأمـــم المتحـــدة 
نفســها. وهـــو لـــدد بنيـــة المحكمـــة، وصــلاحياتا واختصاصـــاتا والقـــانون المنطبـــق؛ وتعـــززت العلاقـــة 

الميثــاق، والــتي تــنصّ علــى مــا مــن  92بمقتضــى المــادة  بــين محكمــة العــدل الدوليــة والأمــم المتحــدة،
 يليي

 وتقــوم ،“المتحــدة للأمــم” الرئيســية القضــائية الأداة هــي الدوليــة العــدل محكمــة”  
 الأساســـي النظـــام علـــى مبـــني وهـــو الميثـــاق بـــذا الملحـــق الأساســـي نظامهـــا وفـــق بعملهـــا

 .“الميثاق من يتجزأ لا وجزء الدولي للعدل الدائمة للمحكمة

مــــن النظــــام الأساســــي لمحكمــــة العــــدل الدوليــــة إلى  92ومــــن ثمّ، وفي حــــين تشــــير المــــادة  
مــن الميثــاق تحــدد بوضــوح العلاقــة  92النظـام الأساســي لمحكمــة العــدل الــدولي الدائمــة، فــإن المــادة 

الأداة القضــــائية ”الوثيقــــة بــــين محكمــــة العــــدل الدوليــــة والأمــــم المتحــــدة، وتصــــف المحكمــــة بأ�ــــا 
أيضا من الميثـاق علـى هـذه الرابطـة المتينـة، فهـي تـورد  93. وتشهد المادة “ة للأمم المتحدةالرئيسي

 الأساســـي النظـــام في أطرافـــا عضـــويتها، بحكـــم المتحـــدة تعتــبر، الأمـــم الأعضـــاء في أنّ جميــع الـــدول
__________ 

عالميـة الثانيـة، ونظـرا لأن القصـد مـن محكمـة نظرا لصون محفوظات محكمة العدل الدولي الدائمـة خـلال الحـرب ال )2( 
العــدل الدوليــة، وقــت إنشــائها، هــو الحفــاظ علــى الاســتمرارية بينهــا وبــين محكمــة العــدل الــدولي الدائمــة، فقــد 

 تمكنت محكمة العدل الدولية من الاحتفاظ بمحفوظات المحكمة السابقة لها.
 يل الإشارات من عصبة الأمم إلى الأمم المتحدة).فضلا عن تعديل المصطلحات (على سبيل المثال، تعد )3( 
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مـــن الميثـــاق أيضـــا تـــأثير مباشـــر علـــى العلاقـــة بـــين المحكمـــة  94الدوليـــة. وللمـــادة  العـــدل لمحكمـــة
 علـى ينـزل أن المتحـدة الأمـم أعضـاء مـن عضـو كـل يتعهـد”الأمم المتحدة، فهـي تـنص علـى أن و 

. وتبــينّ هــذه المــواد بصــفة خاصــة أنّ “فيهــا طرفــا يكــون قضــية أيــة في الدوليــة العــدل محكمــة حكــم
ـــا علـــى النظـــام الأساســـي لمحكمـــة العـــدل  النظـــام الأساســـي لمحكمـــة العـــدل الدوليـــة، وإن كـــان مبنيّ

الدائمــة، فهــو يتضــمن أيضــا عناصــر مســتحدثة، ولا ســيما فيمــا يخــص العلاقــة بــين المحكمــة الــدولي 
العالميـــة والأمـــم المتحـــدة. وبإنشـــاء محكمـــة العـــدل الدوليـــة، اســـتفيد كثـــيرا مـــن تجربـــة محكمـــة العـــدل 
ــــارا مــــن نيســــان/أبريل  ــــاه). واعتب ــــواردة أدن ــــدولي الدائمــــة، وكــــذلك مــــن اجتهاداتــــا القضــــائية (ال ال

 انحلت محكمة العدل الدولي الدائمة رسميا، وبدأت محكمة العدل الدولية عملها. ،1946
  
 أساس الولاية القضائية الدولية - ثانيا 

)، في إطــــار هيئــــة المحكمــــة، 9يضــــمن النظــــام الأساســــي لمحكمــــة العــــدل الدوليــــة (المــــادة  
قاضــيا، ينتخبـــون  15مــن التمثيــل الواجــب للــنظم القضــائية الرئيســية في العـــالم. وتتــألف المحكمــة 

من قبل الجمعية العامـة للأمـم المتحـدة ومجلـس الأمـن. ولا يجـوز أن يكـون اثنـان مـن هـؤلاء القضـاة 
مــن مــواطني نفــس الدولــة. وفي حالــة عــدم وجــود عضــو مــن أعضــاء المحكمــة (القضــاة المنتخبــون) 

ة أن تســـمّي قاضـــيا مـــن مـــواطني الدولـــة، بصـــفتها طرفـــا مـــن الأطـــارف المتنازعـــة، يمكـــن لهـــذه الدولـــ
 مخصصا، يقع عليه اختيارها، لتولي قضية محددة، وذلك فور موافقة أعضاء المحكمة عليه.

وقــــد حــــددت المحكمــــة، علــــى امتــــداد تاريخهــــا، دورهــــا في التســــوية القضــــائية للمنازعــــات  
ف الدوليـــة، باعتبارهـــا الجهـــاز القضـــائي للنظـــام القـــانوفي في التمـــع الـــدولي ككـــل، ولـــيس للأطـــرا

(المتعارضـــــة الماثلـــــة أمامهـــــا فحســـــب
3F

وقـــــد اســـــتدعيت المحكمـــــة في الســـــنوات الأخـــــيرة لإصـــــدار  .)4
أحكامهـا في مجــالات مـن أكثــر مجــالات القـانون الــدولي تنوعـا، وفي قضــايا ناشــئة مـن جميــع منــاطق 

(العـــــالم، رفُعـــــت إليهـــــا إمـــــا عـــــن طريـــــق إجـــــراءات رفـــــع الـــــدعاوى
4F

اســـــتنادا إلى البنـــــد الخيـــــاري،  ،)5
(بالاســتناد إلى بنــود التســوية، أو عــن طريــق اتفاق/تفــاهم خــاص أو

5F

والمحكمــة نفســها هــي الــتي  .)6
__________ 

 )4( G. Abi-Saab, “The International Court as a World Court”, in Fifty Years of the International Court of 

Justice - Essays in Honour of R. Jennings (eds. V. Lowe and M. Fitzmaurice), Cambridge, CUP, 1996, 

p. 7, and cf. pp. 3-16. 
انظر على سبيل المثال، حسب تاريخ رفـع الطلـبي محكمـة العـدل الدوليـة، الأنشـطة المسـلحة في إقلـيم الكونغـو  )5( 

ة العــــدل الدوليــــة، )؛ محكمــــ1999) (جمهوريــــة الكونغــــو الديمقراطيــــة ضــــد روانــــدا) (2002(التمــــاس جديــــدي 
ـــدا) ( ـــة ضـــد أوغن ـــة الكونغـــو الديمقراطي ـــيم الكونغـــو (جمهوري )؛ محكمـــة العـــدل 1999الأنشـــطة المســـلحة في إقل

 .)1999الدولية، الأنشطة المسلحة في إقليم الكونغو (جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد بوروندي) (
الطلــبي محكمــة العــدل الدوليــة، نــزاع حــدودي انظــر علــى ســبيل المثــال، منــذ وقــت قريــب، حســب تــاريخ رفــع  )6( 

 ).2002)؛ محكمة العدل الدولية، نزاع حدودي (بنين ضد النيجر) (2010(بوركينا فاسو ضد النيجر) (
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 نــزاع قيــام حالــة ، في6، الفقــرة 36تقــرر بشــأن المســائل المتصــلة بولايتهــا القضــائيةي فوفقــا للمــادة 
 .منها بقرار النزاع هذا في المحكمة تفصل المحكمة ولاية شأن في

للمحكمــة ممارســة ولايتهــا أســلوب التصــرلات بــإقرار المحكمــة  ومــن بــين الســبل الــتي تجيــز 
ولايتهــا الجبريـــة (البنـــد الخيـــاري)، والـــذي يتخـــذ شــكل تصـــريح القبـــول الـــذي تودعـــه الدولـــة المعنيـــة 

، مــن النظــام الأساســي للمحكمــة 2، الفقــرة 36لــدى الأمــين العــام للأمــم المتحــدة. وتــنص المــادة 
(علــى هــذه التصــرلات

6F

)، بلــغ عــدد التصــرلات 2014ت الحاضــر (منــذ بدايــة عــام وفي الوقــ .)7
(تصــــرلا 70المودعـــة لــــدى الأمـــين العــــام للأمــــم المتحـــدة 

7F

تصـــرلات قــــدمت بمقتضــــى  6،منهــــا )8
__________ 

للــدول الــتي هــي أطــراف في هــذا النظــام الأساســي أن تصــرح، في أي وقــت، بأ�ــا بــذات تصــرلها هــذا وبــدون  )7( 
بولايتهـا الجبريـة في نظـر جميـع المنازعـات القانونيـة الـتي تقـوم بينهـا وبـين  حاجة إلى اتفاق خـاص، تقـر للمحكمـة

دولــة تقبــل الالتــزام نفســه، مــتى كانــت هــذه المنازعــات القانونيــة تتعلــق بالمســائل الآتيــةي (أ) تفســير معاهــدة مــن 
ا ثبتــت كانــت المعاهــدات، (ب) أيــة مســألة مــن مســائل القــانون الــدولي، (ج) تحقيــق واقعــة مــن الوقــائع الــتي إذ

 خرقا لالتزام دولي، (د) نوع التعويض المترتب على خرق التزام دولة ومدى هذا التعويض.
أودعـت الـدول  )،2014، في بدايـة عـام http://www.icj-cij.orgوفقا لموقع الانترنت الرسمي التابع للمحكمـة (/ )8( 

)، 2002آذار/مــارس  22ســتراليا (ألإيـداعي تــرد فيمــا يلـي مــع تــاريخ االتاليـة تصــرلات مـن هــذا القبيــل، وهـي 
حزيران/يونيــــــــه  17)، بلجيكــــــــا (1980آب/أغســــــــطس  1)، بربــــــــادوس (1971أيار/مــــــــايو  19النمســــــــا (

 19)، كمبوديـــــــــا (1992حزيران/يونيـــــــــه  21)، بلغاريـــــــــا (1970آذار/مـــــــــارس  16)، بوتســـــــــوانا (1958
)، كوســــتاريكا 1994أيار/مــــايو  10)، كنــــدا (1994آذار/مــــارس  3)، الكــــاميرون (1975أيلول/ســــبتمبر 

ـــــــــبرص (2001أيلول/ســـــــــبتمبر  29)، كـــــــــوت ديفـــــــــوار (1973شـــــــــباط/فبراير  20( أيلول/ســـــــــبتمبر  3)، ق
)، 1956كــانون الأول/ديســمبر   10)، الــدانمرك (1989شــباط/ 8)، جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة (2002

)، الجمهوريـــة الدومينيكيـــة 2006آذار/مـــارس  31)، كمنولـــث دومينيكـــا (2005أيلول/ســـبتمبر  2جيبـــوتي (
تشـــــــــرين الأول/أكتـــــــــوبر  31ســـــــــتونيا (أ)، 1957تموز/يوليـــــــــه  22)، مصـــــــــر (1924أيلول/ســـــــــبتمبر  30(

 20)، جورجيـــــــــــا (1966حزيران/يونيـــــــــــه  22)، غامبيـــــــــــا (1958حزيران/يونيـــــــــــه  25)، فنلنـــــــــــدا (1991
ــــــه  ــــــان (2008نيســــــان/أبريل  30)، ألمانيــــــا (1995حزيران/يوني )، 1994ون الثافي/ينــــــاير كــــــان  10)، اليون

 4)، هـــــايتي (1989آب/أغســـــطس  7)، غينيـــــا بيســـــاو (1998كـــــانون الأول/ديســـــمبر   4جمهوريـــــة غينيـــــا (
ــــوبر  ــــدوراس (1921تشــــرين الأول/أكت ــــه  6)، هن ــــا (1986حزيران/يوني ــــوبر  22)، هنغاري تشــــرين الأول/أكت

 9)، اليابـــــان (2011يســـــمبر كـــــانون الأول/د 15يرلنـــــدا (أ)، 1974أيلول/ســـــبتمبر  18)، الهنـــــد (1992
 20)، ليبريـــــا (2000أيلول/ســـــبتمبر  6)، ليســـــوتو (1965نيســـــان/أبريل  19)، كينيـــــا (2007تموز/يوليــــه 

)، 2012أيلول/ســــــــبتمبر  26)، ليتوانيــــــــا (1950آذار/مــــــــارس  29)، ليختنشــــــــتاين (1952آذار/مــــــــارس 
كــــــــــــانون   12وي ()، مــــــــــــلا1992تموز/يوليــــــــــــه  2)، مدغشــــــــــــقر (1930ألول/ســــــــــــبتمبر  15لكســــــــــــمبرا (

)، 2013نيســــان/أبريل  23)، جــــزر مارشــــال (1983أيلول/ســــبتمبر  2)، مالطــــة (1966الأول/ديســــمبر 
ـــــــوبر  28)، المكســـــــيك (1968أيلول/ســـــــبتمبر  23موريشـــــــيوس ( ـــــــدا (1947تشـــــــرين الأول/أكت  1)، هولن

)، 1929ســـبتمبر  أيلـــول/ 24)، نيكـــاراغوا (1977أيلول/ســـبتمبر  23)، نيوزيلنـــدا (1956آب/أغســـطس 
أيلول/ســــبتمبر  13)، باكســــتان (1996حزيران/يونيــــه  25)، النــــرويج (1998نيســــان/أبريل  30نيجيريــــا (
ــــــاراغواي (1921تشــــــرين الأول/أكتــــــوبر  25)، بنمــــــا (1960 ــــــيرو (1996أيلول/ســــــبتمبر  25)، ب  7)، ب

)، البرتغــال 1996آذار/مــارس  25)، بولنــدا (1972كــانون الثافي/ينــاير   18)، الفلبــين (2003تموز/يوليــه 
أيار/مــــــــايو  28)، ســــــــلوفاكيا (1985كــــــــانون الأول/ديســــــــمبر   2)، الســــــــنغال (2005شــــــــباط/فبراير  25(
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النظـام الأساسـي لمحكمـة العـدل الـدولي الدائمـة، وهـي تصـرلات لم تشـطب ولم تسـحب، وبالتــالي 
 فيما يتصل بمحكمة العدل الدولية. 5، الفقرة 36فهي لا تزال سارية بمقتضى المادة 

ونظـــرا لعـــدم جبريـــة (تلقائيـــة) ولايـــة محكمـــة العـــدل الدوليـــة، فـــإن النظـــام الأساســـي لهـــذه  
)) بشــأن قبـــول ولايـــة المحكمــة (الـــوارد أعـــلاه)، 2( 36المحكمــة يـــنص علـــى البنــد الخيـــاري (المـــادة 

، 1، الفقــرة 36نــود، تــوفر المــادة )). وفيمــا يتعلــق بــذه الب1( 36وكــذلك البنــود الخياريــة (المــادة 
 في خاصـة بصـفة عليهـا المنصـوص المسـائل جميـعكمة في قضايا النـزاع الـتي تشـمل أساسا لولاية المح

بـــا. لـــذا فـــإن الأســـاس الأخـــير  المعمـــول والاتفاقـــات المعاهـــدات في أو “المتحـــدة الأمـــم” ميثـــاق
تحُــــال لمحكمــــة العــــدل الدوليــــة لممارســــة لولايـــة المحكمــــة يــــرد في بنــــود المعاهــــدات والاتفاقيــــات الـــتي 

(ولايتها في تسوية النزاعات
8F

((بنود التسوية) )9
9F

10(. 

ولقد كُتب الكثير حول أساس ولايـة محكمـة العـدل الدوليـة. وفي الـرأي المعـارض المسـهب  
) في 2011نيســـان/أبريل  1) في حكـــم المحكمـــة (الصـــادر في 214-1الـــذي أبديتـــه (الفقـــرات 

، رأيــــت تنفيــــذ الاتفاقيــــة الدوليــــة للقضــــاء علــــى جميــــع أشــــكال التمييــــز العنصــــريبالقضــــية المتعلقــــة 
(مناســبا أن أشــير إلى الطريــق الطويــل المفعــم بالصــعوبات نحــو تطبيــق الولايــة الجبريــة

10F

وكــان مــن  .)11
الممكـــن، خـــلال العقـــود الأخـــيرة، تحقيـــق تقـــدم أكـــبر بكثـــير فيمـــا لـــو لم تتســـبب ممارســـة الدولـــة في 

__________ 
  2)، السـودان (1996تشـرين الأول/أكتـوبر  20سـبانيا (إ)، 1963نيسـان/أبريل  11)، الصـومال (2004

)، 1969/مـــايو أيار 26)، ســـوازيلاند (1987آب/أغســـطس  31)، ســـورينام (1958كـــانون الثافي/ينـــاير 
تشـــــــرين  25)، توغــــــو (2012أيلول/ســـــــبتمبر  21ليســــــتي ( -)، تيمـــــــور 1948تموز/يوليــــــه  28سويســــــرا (

يرلنـدا أنيـا العظمـى و )، المملكـة المتحـدة لبريطا1963تشرين الأول/أكتوبر  3)، أوغندا (1979الأول/أكتوبر 
 ).1921كانون الثافي/يناير   28)، أوروغواي (2004تموز/يوليه  5الشمالية (

فيمـــا يخـــص ذلـــك، ثمــــة صـــلة أخـــرى تـــربط بــــين محكمـــة العـــدل الـــدولي الدائمــــة ومحكمـــة العـــدل الدوليـــة يجــــدر  )9( 
من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، كلمـا نصـت معاهـدة  37توضيحها في هذه المرحلةي بمقتضى المادة 

الأمــم أو إلى المحكمــة الدائمــة للعــدل الــدولي أو اتفــاق معمــول بــه علــى إحالــة مســألة إلى محكمــة تنشــئها جمعيــة 
 تعين، فيما بين الدول التي هي أطراف في هذا النظام الأساسي، إحالتها إلى محكمة العدل الدولية.

تحــــال القضــــايا عــــادة إلى محكمــــة العــــدل الدوليــــة بواســــطة إشــــعار موجــــه للســــجل يتعلــــق بالتمــــاس الإجــــراءات  )10( 
 /تفاهم خاص تعقده الأطراف المتنازعة لهذا الغرض.القانونية، أو بناء على اتفاق

 )11( A.A. Cançado Trindade, “Towards Compulsory Jurisdiction: Contemporary International Tribunals and 

Developments in the International Rule of Law - Part I”, in XXXVII Curso de Derecho Internacional 

Organizado por el Comité Jurídico Interamericano - 2010, Washington D.C., OAS General Secretariat, 

2011, pp. 233-259; A.A. Cançado Trindade, “Towards Compulsory Jurisdiction: Contemporary 

International Tribunals and Developments in the International Rule of Law - Part II”, in XXXVIII 

Curso de Derecho Internacional Organizado por el Comité Jurídico Interamericano - 2011, 

Washington D.C., OAS General Secretariat, 2012, pp. 285-366. 
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في الولايــة الجبريــة (لكــل مــن محكمــة  البنــد الخيــاريصــلي الــذي ألهــم إنشــاء آليــة تقــويض الغــرض الأ
العـــدل الـــدولي الدائمـــة ومحكمـــة العـــدل الدوليـــة)، أي تقـــديم اهتمامـــات سياســـية بالقـــانون، عوضـــا 
عــن قبــول الولايــة الجبريــة بمحــض الرغبــة (مــع القيــود). فهــذا هــو الأســلوب الوحيــد، الــذي ارتــؤي 

 ر أوسع في إقامة العدل على المستوى الدولي استنادا إلى ولاية جبرية.أصلا، لتحقيق تطو 

ـــة الدوليـــة للقضـــاء علـــى جميـــع وفي رأيـــي المعـــارض الآنـــف الـــذكر في قضـــية   تنفيـــذ الاتفاقي
)، شــددت علــى الحاجــة الملحــة إلى تحقيــق العــدل علــى أســاس 2011(أشــكال التمييــز العنصــري 

) مــن الاتفاقيــة، ونبــذ أي تنــازل لاختيــار الدولــة (انظــر أعــلاه). وفي آخــر 22مبــدأ التفــاهم (المــادة 
(علــى المســتوى الــدولي ســيادة القــانونالأمــر، فــإن أســاس الولايــة الالزاميــة يكمــن في الثقــة في 

11F

12(، 
جــه قــانون الضــرورة ولم نعــد نواجــه قــانون الاختيــار غــير الملائــم. وطبيعــة في خضــم الــوعي بأننــا نوا

(محكمــة العــدل البحتــة (لمــا هــو أكثــر مــن التحكــيم التقليــدي) تســتلزم الولايــة الجبريــة
12F

وســرعان  .)13
مــا تجــدد الاعــراب عــن هــذه الآمــال في بنــود التســوية الــتي تتجســد في المعاهــدات الثنائيــة والمتعــددة 

(الأطراف
13F

14(. 

ــــود التســــوية  و   ــــد اللجــــوء إلى بن لقــــد تنامــــت هــــذه الآمــــال في الســــنوات الأخــــيرة، مــــع تزاي
(كأســـاس للولايـــة

14F

واعتـــبر ذلـــك تطـــورا مطمئنـــا، مـــن حيـــث تقلـــيص احتمـــال وقـــوع الأحـــداث  .)15
الإجرائيـــــــة، مثـــــــل اللجـــــــوء إلى الاســـــــتثناءات أو الاعتراضـــــــات بشـــــــأن إمكانيـــــــة قبـــــــول إجـــــــراءات 

اتفاقيــة متعــددة  128يــة محكمــة العــدل الدوليــة نفســها. وهنــاك نحــو الالتماســات القانونيــة، أو ولا
معاهـــدة ثنائيـــة تتضـــمن بنـــودا تـــنصّ علـــى التقاضـــي إلى محكمـــة العـــدل الدوليـــة  166الأطـــراف و 

لغرض الفصل في المنازعـات بشـأن تفسـير تلـك الاتفاقيـات والمعاهـدات أو تنفيـذها، أي مـا يعُـرف 
 .ببنود التسوية

__________ 
 ,C.W. Jenks, The Prospects of International Adjudication, London, Stevens, 1964انظـــــــر في هـــــــذا الســـــــياق،  )12( 

pp. 101, 117, 757, 762 and 770. 
 B.C.J. Loder, “The Permanent Court of International Justice and Compulsoryياق، ـــــــــــــذا الســــــــر في هـــــــانظ )13( 

Jurisdiction”, 2 British Year Book of International Law (1921-1922) pp. 11-12. And cf., earlier on, 

likewise, N. Politis, La justice internationale, Paris, Libr. Hachette, 1924, pp. 7-255, esp. pp. 193-194 

and 249-250. 
 )14( E. Hambro, “Some Observations on the Compulsory Jurisdiction of the International Court of Justice”, 

25 British Year Book of International Law (1948) p. 153. 
 )15( Szafarz, The Compulsory Jurisdiction of the International Court of Justice, Dordrecht, Nijhoff, 1993, 

pp. 4, 31-32, 83 and 86; R.P. Anand, “Enhancing the Acceptability of Compulsory Procedures of 

International Dispute Settlement”, 5 Max Planck Yearbook of United Nations Law (2001) pp. 5-7, 11, 

15 and 19. 



 
United Nations Audiovisual Library of International Law 

 

Copyright © United Nations, 2017. All rights reserved 
www.un.org/law/avl 

 

7 

ن محكمـــة العـــدل الدوليـــة تحـــتفظ علـــى الأقـــل بســـلطتها وواجبهـــا في وعلـــى أي حـــال، فـــإ 
(معالجــة مســألة الولايــة معالجــة تلقائيــة

15F

ولقــد حــان الوقــت للــتخلص تمامــا مــن الــنقص المؤســف  .)16
في تلقائيــــة الولايــــة الدوليــــة، والــــتي أصــــبحت، رغــــم جميــــع الصــــعوبات، حقيقــــة واقعــــة فيمــــا يتعلــــق 

ــــبعض المحــــاكم الدوليــــة (ب
16F

وخلاصــــة القــــول، هــــي أنّ ثمــــة أســــس قانونيــــة متنوعــــة لرفــــع قضــــايا  .)17
المنازعات أمام محكمة العـدل الدوليـة التماسـا لقرارهـا. وهنـاك في السـنوات الأخـيرة أمثلـة علـى كـل 
أســاس مــن تلــك الأســس، وهــي تــدعم التســوية القضــائية للمنازعــات الدوليــة. ويتــألف إجــراء رفــع 

ة مـــن مـــرحلتين، المرحلـــة الكتابيـــة تليهـــا المرحلـــة الشـــفوية، ويـــتم القضـــية أمـــام محكمـــة العـــدل الدوليـــ
ذلــك في لغــتي المحكمــة الــرسميتين (الانكليزيــة والفرنســية). ومنــذ أن رفعــت أول قضــية أمــام محكمــة 

وحـــتى الوقـــت الحاضـــر (أي بدايـــة عـــام  1947) في أيار/مـــايو قنـــاة كورفـــوالعـــدل الدوليـــة (قضـــية 
ئمـة المحكمـة العامـة. وتعلقـت قضـايا المنازعـات في السـنوات قضية في قا 157)، ادُرجت 2014

الأخـيرة بــدول مــن جميــع القـارات (الأمريكتــان وأوروبــا وأفريقيــا وآسـيا وأوقيانوســيا)، ممــا يوضــح دور 
 محكمة العدل الدولية باعتبارها الجهاز القضائي الرئيسي لمنظومة الأمم المتحدة برمتها.

  
 وليمصادر القانون الد -ثالثا  

مـن النظـام الأساسـي لمحكمـة العـدل الدوليـة (علـى غـرار النظـام الأساسـي  38تورد المادة  
وتشــير هــذه المــادة  .)17F18(“الرسميــة”الســابق لمحكمــة العــدل الــدولي الدائمــة) مصــادر القــانون الــدولي 

ا، ، دون أن تعكـس صـورة كاملـة لهــ“المنازعـات الـتي ترفــع إليهـا”إلى وظيفـة المحكمـة في الفصـل في 
ــــاء (انظــــر مــــا يلــــي). ومهمــــا كــــان الأمــــر، فــــإن  ــــل وظيفــــة المحكمــــة في الإفت ــــاول بالمث حيــــث لا تتن

المدرجــة  “المصــادر الرسميــة”المحكمــة، في ممارســتها لوظيفــة الإفتــاء، تأخــذ أيضــا في اعتبارهــا قائمــة 
اد مـــن نظامهـــا الأساســـي (العـــادات والمعاهـــدات ومبـــادئ القـــانون العامـــة والاجتهـــ 38في المـــادة 

المصــــادر ”القضــــائي والمــــذهب والمســــاواة). والقائمــــة هــــي علــــى ســــبيل المثــــال لا الحصــــر. وهــــذه 
هــي الســـبيل الــذي يعـــرب القــانون الـــدولي عــن نفســـه بواســطته، وذلـــك لا يســتبعد ســـبلا  “الرسميــة

__________ 
 )16( R.C. Lawson, “The Problem of the Compulsory Jurisdiction of the World Court”, 46 American Journal 

of International Law (1952) pp. 234 and 238, and cf. pp. 219, 224 and 227, 
 for examples, A.A. Cançado Trindade, “A Century of International Justice and انظـــــر علـى ســبيل المثــال، )17( 

Prospects for the Future”, in: A.A. Cançado Trindade and Dean Spielmann, A Century of International 

Justice and Prospects for the Future / Rétrospective d´un siècle de justice internationale et perspectives 

d´avenir, Oisterwijk, Wolf Legal Publs., 2013, pp. 1-28, esp. pp. 13-16. 
عـدل الدوليـة مـن حكـم سـابق خـاص بمحكمـة العـدل الـدولي استنسخ هذا الحكم في النظام الأساسـي لمحكمـة ال )18( 

 الدائمة، مع إدخال تعديلات طفيفة عليه.
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أخرى (مثـل الأفعـال القانونيـة الـتي تتخـذها الـدول مـن طـرف واحـد، وقـرارات المنظمـات الدوليـة). 
مــــن النظــــام الأساســــي يعــــود إلى عــــام  38التــــذكير بــــأن عهــــد القائمــــة المدرجــــة في المــــادة ويجــــدر 
، حينمـــا أعـــدتا لجنـــة الحقـــوقيين الاستشـــارية لعصـــبة الأمـــم لغـــرض محكمـــة العـــدل الـــدولي 1920

 الدائمة (انظر أعلاه). وقد تطور القانون الدولي منذئذ تطورا واسعا.

مــن النظــام  38جــة في جملــة مــا تــورده قائمــة المــادة وتشــمل مبــادئ القــانون العامــة، المدر  
الأساســــي لمحكمــــة العــــدل الدوليــــة، المبــــادئ الكائنــــة في جميــــع الــــنظم القانونيــــة الوطنيــــة (وبالتــــالي، 

مفــر مــن ارتباطهــا بالأســس القانونيــة البحتــة)، وبالمثــل، المبــادئ العامــة للقــانون الــدولي نفســه.  فــلا
 القــانون الــدولي وقواعــده، وهــي، حســب رأيــي الشخصــي، تعــبرّ وهــذه المبــادئ تعُلــم وتؤكــد معــايير

المثــالي لكــل القــوانين. وفي ســياق قــانون الأمــم  المــاديعــن الضــمير القضــائي الشــامل، أي المصــدر 
المتطور، تؤدي الاعتبارات الإنسانية الأساسـية دورا بـالغ الأهميـة. ومـا انفـك التأكيـد علـى أن هـذه 

، وبــــذلك فهــــي تمهــــد الســــبيل أمــــام تطبيــــق القــــانون الــــدولي الفعليــــة العدالــــة المبــــادئ تجســــد فكــــرة
(، في سياق قانون الأمم الجديد في وقتنا الحاضرالشامل

18F

19(. 
  
 قضايا المنازعات: جوانب القصور في بعد ما بين الدول الضيّق -رابعا  

منــذ واجهــت ولايــة محكمــة العــدل الدوليــة (ومحكمــة العــدل الــدولي الدائمــة الســابقة لهــا)  
ي أي أنـــه لا يجـــوز ســـوى للـــدول رفـــع قضـــايا المنازعـــات إلى المحكمـــة ratione personaeالبدايـــة قيـــد 

) مــــن النظــــام الأساســــي). وفي وقــــت إعــــداد واعتمــــاد النظــــام الأساســــي لمحكمــــة 1( 34(المــــادة 
لممارسمــة  “مــا بــين الــدول”، ارتــؤي الاقتصــار علــى بعــد 1920العــدل الــدولي الدائمــة، في عــام 

) 81-76المحكمة لوظيفتهـا الدوليـة القضـائية في مسـائل المنازعـات. وفي رأيـي المسـتقل (الفقـرات 
) حـــول حكـــم أصـــدرته 2012شـــباط/فبراير  1بخصـــوص فتـــوى محكمـــة العـــدل الدوليـــة (بتـــاريخ 

، المحكمــة الإداريــة لمنظمــة العمــل الدوليــة في شــكوى رفعــت ضــد الصــندوق الــدولي للتنميــة الزراعيــة
، أو القــــائمين علــــى 1920أشــــرت إلى حقيقــــة أنّ أيــــا مــــن لجنــــة الحقــــوقيين الاستشــــارية في عــــام 

، لم يعتـــبر أن الوقـــت قـــد أزف 1945صـــياغة النظـــام الأساســـي لمحكمـــة العـــدل الدوليـــة في عـــام 
لإتاحــــة حــــق الاقتضــــاء إلى محكمــــة العــــدل الــــدولي الدائمــــة، وفيمــــا بعــــد لمحكمــــة العــــدل الدوليــــة، 

بحقــوقهم مــن غــير الــدول (كــالأفراد مــثلا)، وأن ذلــك لا يعــني التوصــل إلى البــتّ �ائيــا للمطــالبين 
في هــذه المســـألة. وتجـــدر ملاحظـــة أن الــدفاع الفعلـــي عـــن الولايـــة الدوليــة الدائمـــة في مطلـــع القـــرن 

__________ 
 )19( A.A. Cançado Trindade, International Law for Humankind - Towards a New Jus Gentium, 2nd. rev. ed., 

Leiden/The Hague, Nijhoff, 2013, pp. 1-726. 
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مــــا بــــين ”العشــــرين، قبــــل إنشــــاء محكمــــة العــــدل الــــدولي الدائمــــة، لم يتســــم بنظــــرة صــــرفة لطبيعــــة 
(زاعات الدوليةللن “الدول

19F

20(. 

وحـــتى الوقـــت الحاضـــر، القيـــد  1945ولقـــد واجهـــت محكمـــة العـــدل الدوليـــة، منـــذ عـــام  
 للـدول”، مـن نظامهـا الأساسـي، والـتي تفيـد بـأن 1، الفقـرة 34المذكور آنفا، الذي تفرضه المادة 

 . وبـــــالتطلع إلى الـــــوراء،“للمحكمـــــة ترفـــــع الـــــتي الـــــدعاوى في أطرافـــــا تكـــــون أن في الحـــــق وحـــــدها
(يلاحــظ أن مســألة وصــول الأفــراد إلى العدالــة الدوليــة

20F

علــى قــدم المســاواة الإجرائيــة، أثــار فعــلا  ،)21
اهتمـــــام المبـــــدأ القـــــانوفي منـــــذ اعتمـــــاد النظـــــام الأساســـــي لمحكمـــــة العـــــدل الـــــدولي الدائمـــــة في عـــــام 

 ، وما زال ذلك صحيحا، ومنذ ما يزيد عـن تسـعة عقـود. وبـدأ الأفـراد ومجموعـات الأفـراد1920
في الوصـــول إلى محـــاكم القضـــاء الدوليـــة الأخـــرى، ممـــا حـــافظ علـــى وظيفـــة محكمـــة العـــدل الـــدولي 
الدائمــة، ثم محكمــة العــدل الدوليــة، في الفصــل في منازعــات الــدول. مــع ذلــك فــإن الموقــف الجــازم 

، بمناســـبة التحضـــير لاعتمـــاد النظـــام الأساســـي لمحكمـــة العـــدل 1920الـــذي اتخـــذ أصـــلا في عـــام 
دائمــة، لم يمنــع تلــك المحكمــة مــن أن تعكــف فــورا علــى الفصــل في قضــايا تتعلــق بمعاملــة الــدولي ال

 الأقليات وسكان المدن أو الأقاليم ممن يتمتعون بمركز قانوفي فعلي.

وفي الاعتبارات المطروحة لدراسة هـذه المسـائل، يلاحـظ أن محكمـة العـدل الـدولي الدائمـة  
، آخـذة في الاعتبـار موقـف الأفـراد أنفسـهم (مـثلا، “ولمـا بـين الـد”لم تقصر نفسها على مفهوم 

والولايـــة القضـــائية ؛ 1923، المســـتوطنين الألمـــان في بولنـــداوفي جملـــة أمـــور، فتـــوى المحكمـــة بشـــأن 

__________ 
 as to the systems of minorities (including Upper-Silesia) and of territories under mandates, and theانظر،  )20( 

systems of petitions of the Islands Aaland and of the Saar and of Danzig, besides the practice of mixed 

arbitral tribunals and of mixed claims commissions, of the same epoch: J.-C. Witenberg, “La recevabilité 

des réclamations devant les juridictions internationales”, 41 Recueil des Cours de l´Académie de Droit 

International de La Haye (1932) pp. 5-135; J. Stone, “The Legal Nature of Minorities Petition”, 12 British 

Year Book of International Law (1931) pp. 76-94; M. Sibert, “Sur la procédure en matière de pétition dans 

les pays sous mandat et quelques-unes de ses insuffissances”, 40 Revue générale de droit international 

public (1933) pp. 257-272; M. St. Korowicz, Une expérience en Droit international - La protection des 

minorités de Haute-Silésie, Paris, Pédone, 1946, pp. 81-174; C.A. Norgaard, The Position of the Individual 

in International Law, Copenhagen, Munksgaard, 1962, pp. 109-128; A.A. Cançado Trindade, “Exhaustion 

of Local Remedies in International Law Experiments Granting Procedural Status to Individuals in the First 

Half of the Twentieth Century”, 24 Netherlands International Law Review (1977) pp. 373-392; cf. J. 

Beauté, Le droit de pétition dans les territoires sous tutelle, Paris, LGDJ, 1962, pp. 1-256 (already in the 

United Nations era). 
 Cf. A.A. Cançado Trindade, The Access of Individuals to International Justice, Oxford, Oxfordانظـــــــــــــــــــــــر،  )21( 

University Press, 2011, pp. 1-236. 
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ـــــزا ـــــة  “التمعـــــات”؛ و 1928، لمحـــــاكم دان ومـــــدارس الأقليـــــات ؛ 1930، البلغاريـــــة -اليوناني
ومـــدارس ؛ 1932، ومعاملـــة المـــواطنين البولـــونيين في دانـــزا؛ 1931، الألمانيـــة في ســـيليزيا العليـــا

. وقــد توضّــح منذئــذ ذلــك البعــد المصــطنع وتم الإقــرار بــه فعــلا )21F22()1935، الأقليــات في ألبانيــا
في مرحلـــة مبكـــرة مـــن الاجتهـــادات القضـــائية لمحكمـــة العـــدل الـــدولي الدائمـــة. وكمـــا ذكـــرت، فـــإن 

ــرّ  1920قانونيــة لقضــايا النــزاع، الــذي تم في عــام للتســوية ال “مــا بــين الــدول”اختيــار آليــة  ( واقُ
 )،1945 في عام

(...) لم يســــتند إلى ضــــرورة جوهريــــة، ولا لكونــــه أســــلوب التقــــدم الوحيــــد، وإنمــــا جــــاء ” 
فقط تعبيرا عن الرأي السـائد لـدى أعضـاء لجنـة الحقـوقيين الاستشـارية المسـؤولة عـن صـياغة النظـام 

 الدائمــــة. ومـــــع ذلـــــك، وفي تلـــــك الحقبــــة فعـــــلا، أي منـــــذ نحـــــو الأساســــي لمحكمـــــة العـــــدل الـــــدولي
، حيـث شـهد فعـلا “مـا بـين الـدول”عاما، لم يكن القانون الـدولي مقتصـرا علـى مجـرد نمـوذج  90

تجـــارب حقيقيـــة للوصـــول إلى المحـــاكم الدوليـــة التماســـا للعدالـــة، لـــيس مـــن قبـــل الـــدول فحســـب، 
 من قبل الأفراد أيضا. وإنما

ــــة  ــــذ أن الوقــــت قــــد أزف لفــــتح مجــــال  وحقيقــــة أن لجن ــــر حينئ الحقــــوقيين الاستشــــارية لم ت
الوصـــــول إلى محكمـــــة العـــــدل الـــــدولي الدائمـــــة لجهـــــات أخـــــرى عـــــدا عـــــن الـــــدول (الأفـــــراد مـــــثلا) 

تشـــــكل ردا �ائيـــــا علـــــى هـــــذا المســـــألة. (...) فحـــــتى في مرحلـــــة الأعمـــــال التحضـــــيرية للنظـــــام  لا
ثبتـــت الأقليـــة وجودهـــا، والـــتي تألفـــت مـــن أشـــخاص الأساســـي لمحكمـــة العـــدل الـــدولي الدائمـــة، أ

استصــــوبوا عــــدم قصــــر إمكانيــــة الوصــــول إلى محكمــــة لاهــــاي القديمــــة علــــى الــــدول وحــــدها، ورأوا 
ضـــرورة لفتحـــه أمـــام غيرهـــا مـــن أصـــحاب الحـــق في القـــانون، بمـــن فـــيهم الأفـــراد. ولكـــن هـــذا الـــرأي 

أثبـــت وجـــوده في تلـــك الحقبـــة، أي منـــذ يشـــكل الـــرأي الســـائد، وإنمـــا كـــان الـــرأي المثـــالي الـــذي  لم
 .)22F23(“يقارب قرن مضى ما

وهـــذا الـــرأي، الـــذي اعتنقـــه النظـــام الأساســـي لمحكمـــة العـــدل الـــدولي الدائمـــة، انتقـــل إلى  
النظـــام الأساســـي لمحكمـــة العـــدل الدوليـــة. ومــــرة أخـــرى، لم يكـــن الاقتصـــار علـــى الـــدول في رفــــع 

. فــإن الســماح للأفــراد أو لوجــودهم (أو وجــود ممثلــيهم قضــايا النــزاع إلى المحكمــة أمــرا مرضــيا بتاتــا
القــانونيين)، ممــن يعرضــون حــالهم أو مــواقفهم، في بعــض القضــايا علــى الأقــل (انظــر أدنــاه)، كــان 

__________ 
 C. Brölmann, “The PCIJ and International Rights of Groups and Individuals”, in Legacies of theانظر،  )22( 

Permanent Court of International Justice (eds. C.J. Tams, M. Fitzmaurice and P. Merkouris), Leiden, 

Nijhoff, 2013, pp. 123-143. 
 )23( A.A. Cançado Trindade, Os Tribunais Internacionais Contemporâneos, Brasília, FUNAG, 2013, 

 pp. 11-12. 
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مـــن الممكـــن أن يثـــري إجـــراءات المحكمـــة وييســـر عملهـــا. وقـــد تعـــرض الطـــابع المصـــطنع للاقتصـــار 
قسـما كبـيرا مـن ”ات الخـبراء، الـذين ذكّـروا بـأنّ على الدول فحسـب إلى انتقـادات متكـررة في كتابـ

ـــراهن ، “يـــؤثر علـــى الأفـــراد مباشـــرة”(مثـــل المعاهـــدات التشـــريعية)  “القـــانون الـــدولي في الوقـــت ال
المحكمـة،  “عـزل”، من النظام الأساسـي لمحكمـة العـدل الدوليـة هـو 1، الفقرة 34وبأن أثر المادة 
 .)23F24(“انون الدولي في عقد العشرينات من القرن الماضيبأفكار تتعلق ببنية الق”بإبقائها مرتبطة 

الصـــارمة لم تكـــن كافيـــة لمعالجـــة  “مـــا بـــين الـــدول”وواضـــح، علـــى ســـبيل المثـــال، أنّ آليـــة  
كمـا تعرضـت  .)24F25()1958(الـتي تحكـم شـؤون حضـانة الرضّـع  1902تنفيذ اتفاقيـة عـام قضية 

)، حيـــث لم يـــتح لســـكان تيمـــور 1995لانتقـــاد شـــديد ( تيمـــور الشـــرقيةمعالجـــة المحكمـــة لقضـــية 
الشـــرقية حـــق رفـــع قضـــية للمطالبـــة بالتـــدخل في الإجـــراءات، ولم يـــتح لهـــم حـــتى تقـــديم استشـــاري 
محايـــد أمـــام المحكمــــة، علـــى الـــرغم مــــن الأهميـــة الحاسمـــة للمســــألة قيـــد النظـــر وهــــي مســـألة ســــيادة 

ى الفــور بمصــالح دولــة ثالثــة (وهــي دولــة إقلــيمهم. والأدهــى مــن ذلــك، هــو أن المحكمــة ســلّمت علــ
لم تقبـــل حـــتى ولايـــة المحكمـــة) لغـــرض حمايـــة تلـــك المصـــالح وصـــو�ا، دون أن يكلفهـــا ذلـــك الأمـــر 

(الـذهب النقـدي “مبـدأ”شيئا، من خـلال تطبيـق مـا يـدعى 
25F

وهـذه الأمثلـة ليسـت بـأي حـال  .)26
 بأمثلة أخرى غيرها.من الأحوال الأمثلة الوحيدة؛ فتاريخ محكمة العدل الدولية حافل 

وفيمــا يتصــل بحــالات الأفــراد أو مجمعــات الأفــراد، تــرد الإشــارة أيضــا، علــى ســبيل المثــال،  
محاكمـــــة أســـــرى الحـــــرب ) المتعلقـــــة بالجنســـــية المزدوجـــــة؛ وقضـــــية 1955( “نوتبـــــوهم”إلى قضـــــية 

ون (موظفــــو الولايــــات المتحــــدة الدبلوماســــي الرهــــائن في طهــــران)، وقضــــية 1973(الباكســــتانيين 
)؛ وقضــية 1986(النــزاع علــى الحــدود بــين بوركينــا فاســو ومــالي )؛ وقضــية 1980والقنصــليون) (

)؛ ومجموعــــــة القضــــــايا المتعلقــــــة 2007و  1996( تنفيــــــذ اتفاقيــــــة مناهضــــــة الإبــــــادة الجماعيــــــة
(بـــــــاراغواي ضـــــــد الولايـــــــات المتحـــــــدة الأمريكيـــــــة،  “بريـــــــارد”بالمســـــــاعدة القنصـــــــلية، أي قضـــــــية 

__________ 
 )24( R.Y. Jennings, “The International Court of Justice after Fifty Years”, 89 American Journal of International 

Law (1995) p. 504; and cf. also, to the same effect, S. Rosenne, “Reflections on the Position of the 

Individual in Inter-State Litigation in the International Court of Justice”, in International Arbitration - 

Liber Amicorum for M. Domke (ed. P. Sanders), The Hague, Nijhoff, 1967, pp. 249-250, and cf. 
 pp. 242-243. 

 )25( S. Rosenne, “Lessons of the Past and Needs of the Future - Presentation”, in: Increasing the Effectiveness 

of the International Court of Justice (1996 Colloquy - eds. C. Peck and R.S. Lee), The Hague, Nijhoff, 

1997, pp. 487-488, and cf. pp. 466-492. 
 )26( C. Chinkin, “Increasing the Use and Appeal of the Court - Presentation”, in ibid., pp. 
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ـــــا ضـــــد الولايـــــات المتحـــــدة الأمريكيـــــة،  “غرانـــــدلا”)، وقضـــــية 1986 )، وقضـــــية 2001(ألماني
 ).2004(المكسيك ضد الولايات المتحدة الأمريكية،  “أفينا وآخرين”

وفيمــــا يتعلــــق بــــذه القضــــايا، لا منــــاص مــــن الافــــتراض بــــأن أحــــد عناصــــرها البــــارزة هــــو  
د المســـائل النظريـــة بخصـــوص بالـــذات الوضـــع الفعلـــي للأفـــراد المتـــأثرين بصـــورة مباشـــرة، ولـــيس مجـــر 

مصــلحة الــدول المتنازعـــة فحســب مــن حيـــث العلاقــات القائمـــة بينهــا. ويمكــن أيضـــا تــذكّر قضـــية 
)، حيـث 2005(جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة ضـد أوغنـدا،  الأنشطة المسلحة في إقلـيم الكونغـو

قلقـــت المحكمـــة تجـــاه الانتهاكــــات الجســـيمة لحقـــوق الإنســـان والقــــانون الـــدولي الإنســـافي؛ وقضــــية 
) حيــث قلقــت المحكمــة بالمثــل بشــأن 1996( الحــدود الأرضــية والبحريــة بــين الكــاميرون ونيجيريــا

 ضحايا الاصطدامات المسلحة.

رب، تزايـد أيضـا تـردد الأمثلـة علـى قلـق المحكمـة الـذي لم ينحصـر في وجهــة ومنـذ عهـد أقـ 
 المســائل المتعلقــة بــالتزام المحاكمــة أو التســليم. ومــن بــين تلــك الأمثلــة قضــية “مــا بــين الــدول”نظــر 

) المتعلقـــة بمبـــدأ الولايـــة الشـــاملة بمقتضـــى اتفاقيـــة مناهضـــة التعـــذيب وغـــيره مـــن 2009-2013(
) 2010( “أ. س. ديــالو”لعقوبــة القاســية أو اللانســانية أو المهينــة، وقضــية ضــروب المعاملــة أو ا

)، وقضــية 2012-2010( الحصــانات القانونيــة للدولــةبشــأن احتجــاز وطــرد الأجانــب، وقضــية 
معبــد ”)، وقضــية 2011( تنفيــذ الاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز العنصــري

 ).2011ة، (التدابير المؤقت “بريا فيهيار

إعــــلان ويمكـــن قـــول الشـــيء نفســــه بشـــأن الفتـــويين اللتـــين أصــــدرتما المحكمـــة بخصـــوص  
والحكــــم الــــذي أصــــدرته المحكمــــة الإداريــــة لمنظمــــة العمــــل الدوليــــة )، 2010( اســــتقلال كوســــوفو

)، علــى التــوالي. وبالتــالي 2012( بشــأن الشــكوى المرفوعــة ضــد الصــندوق الــدولي للتنميــة الزراعيــة
الحصـــرية يتكـــرر ويتزايـــد؛  “مـــا بـــين الـــدول”ان الواضـــح للطبيعـــة المصـــطنعة لوجهـــة نظـــر فـــإن البيـــ

وتكمـن وجهــة النظـر تلــك في معتقــد طويـل العهــد. وقـد طلبــت قضــايا النـزاع الأخــيرة، والتماســات 
الحصــول علــى فتــوى المحكمــة المرفوعــة إلى المحكمــة، بحكــم مواضــيعها، بــأن تتجــاوز المحكمــة وجهــة 

 النظر تلك.

ممــا يُسّــر لــه، في العقــود الأخــيرة، هــو أن الــدول نفســها أخــذت، كمــا يبــدو، تقــرّ بــذلك و  
لــدى رفعهـــا قضــاياها وشـــؤو�ا المتعاقبــة إلى محكمـــة العــدل الدوليـــة والــتي تتجـــاوز بوضــوح مســـتوى 

. وقــــد أخـــــذت المحكمـــــة تســــتجيب مـــــؤخرا، علـــــى مســــتوى هـــــذه التحـــــديات “مــــا بـــــين الـــــدول”
بمراعاتــا، لــدى اتخــاذ قراراتــا، لوضــع الــدول وكــذلك وضــع الشــعوب والتوقعــات الجديــدة، وذلــك 

نظــر أعـلاه). وحــتى مـع بقــاء آليـة تســوية النزاعــات اوالأفـراد أو مجموعــات الأفـراد علــى حـدّ ســواء (
تلـــك  مضـــمونفي إطـــار محكمـــة العـــدل الدوليـــة محصـــورة أو مقصـــورة علـــى الـــدول فحســـب، فـــإن 
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المحكمـــة يتعلـــق بالإنســـان أيضـــا، كمـــا يتبـــين بجـــلاء مـــن قضـــايا النزاعـــات أو المســـائل المرفوعـــة أمـــام 
النـــــزاع والفتـــــاوى المـــــذكورة آنفـــــا ورأي المحكمـــــة بشـــــأ�ا. والحقيقـــــة هـــــي أن مضـــــمون وجهـــــة نظـــــر 

الصــارمة هــو مضــمون ايــديولوجي، وهــو نــاتج انقضــى عهــده منــذ وقــت طويــل.  “بــين الــدول مــا”
ـــــة أحيانـــــا، )، عكفـــــت مح2014-1999وفي الحـــــالات الأحـــــدث عهـــــدا ( كمـــــة العـــــدل الدولي

وبشــــكل صــــحيح، علــــى تجــــاوز وجهــــة النظــــر هــــذه، وذلــــك مواجهــــة لتحــــديات عهــــدنا الحاضــــر 
(الجديدة، والتي ترفع أمامها في قضايا النزاع والتماسات فتواها (انظر ما يلي)

26F

27(. 
  
 مسائل الولاية القضائية والمسائل الإجرائية الأخرى في قضايا النزاع -خامسا  
 التدخل - 1 

ضــمن المســائل الأخــرى الــتي يجــدر ذكرهــا أيضــا فيمــا يتعلــق بممارســة ولايــة محكمــة العــدل  
الـــدول في القضـــايا المرفوعـــة أمـــام المحكمـــة. حيـــث تـــنص  تـــدخّلالدوليـــة في قضـــايا النـــزاع، مســـألة 

مــن النظــام الأساســي علــى إطــار تــدخلات الــدول في العمليــة القانونيــة، وفي  63و  62المادتــان 
 62تتعلـــق أحكـــام كلتـــا المـــادتين بتـــدخلات الـــدول، فـــإن ثمـــة تباينـــات فيمـــا بينهمـــا. فالمـــادة  حـــين

 في الحكـــم فيهـــا يـــؤثر قانونيـــة صـــفة ذات مصـــلحة”تشـــترط علـــى الدولـــة المطالبـــة أن تعتـــبر أن لهـــا 
. وبالتــــالي، يتوجــــب علــــى الدولــــة الراغبــــة في التــــدخل في قضــــية النــــزاع أن تلــــتمس إذنــــا “القضــــية

بنــاء علــى قــرار المحكمــة. وقــد تلقــت محكمــة العــدل الدوليــة عــددا قلــيلا مــن التماســات  بالتــدخل
، في حـــــين تلقـــــت محكمـــــة العـــــدل الـــــدولي الدائمـــــة التماســـــا 62الإذن بالتـــــدخل بمقتضـــــى المـــــادة 

(فقط واحدا
27F

28(. 

ومنـــذ عهـــد قريـــب، عالجـــت المحكمـــة طلبـــين متتـــالين تقريبـــا لـــلإذن بالتـــدخل في القضـــية  
والقضـــــية المتعلقـــــة  )28F29()2011(نيكـــــاراغوا ضـــــد كولومبيـــــا،  نزاع الإقليمـــــي والبحـــــريبـــــالالمتعلقـــــة 

. وفي )29F30()2012-2010(ألمانيـــا ضــد إيطاليـــا)ي تـــدخل اليونـــان،  بالحصــانات القانونيـــة للدولـــة
__________ 

 .A.A. Cançado Trindade, “A Century of International Justice and Prospects for the Future”, op. citانظـــــــــــر،  )27( 

supra n. (16), pp. 7-9. 
 .C. Chinkin, “Article 62”, in The Statute of the International Court of Justice: A Commentary (eds. Aانظر،  )28( 

Zimmermann et alii), Oxford, OUP, 2006, pp. 1336-1337. 
 ICJ, Territorial and Maritime Dispute (Nicaragua v. Colombia), Application for Permission toانظـــــــــــــــــــــــــر،  )29( 

Intervene, I.C.J. Reports 2011, pp. 348 and 420. 
 )30( ICJ, Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy), Application for Permission to Intervene, 

I.C.J. Reports 2011, p. 494; and cf. Separate opinion of Judge Cançado Trindade appended to the Court’s 

order of 4 July 2011. 
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القضـــية الثانيـــة، ولأول مـــرة في تاريخهـــا، منحـــت محكمـــة العـــدل الدوليـــة، في أمرهـــا الصـــادر بتـــاريخ 
، الإذن بالتــــــدخل إلى جهــــــة ثالثــــــة (وهـــــي اليونــــــان، دولــــــة غــــــير طــــــرف في 2011تموز/يوليـــــه  4

القضـــــية)، ممـــــا يخـــــرج عـــــن النطـــــاق التقليـــــدي للصـــــفة الثنائيـــــة للنـــــزاع، والـــــتي اتســـــمت بـــــا الخـــــبرة 
 التحكيمية في الماضي.

(مـــن النظـــام الأساســـي 63وفيمـــا يتعلـــق بالتـــدخل بمقتضـــى المـــادة  
30F

وخلافـــا للتـــدخل  ،)31
، لـــدث التـــدخل هنـــا باعتبـــاره حقـــا (وبالتـــالي لا يجـــوز للمحكمـــة أن تختـــار، 62بمقتضـــى المـــادة 

لـــدى اتخـــاذ القـــرار، بـــين الســـماح أو عـــدم الســـماح بالتـــدخل، في حالـــة اســـتيفاء المعـــايير)، وذلـــك  
كلمــــا تعلــــق الأمــــر بتأويــــل اتفاقيــــة (ليســــت الدولــــة المتدخلــــة طرفــــا فيهــــا). ولكــــل الــــدول الــــتي تم 

، وإذا تـدخلت دولـة مـا، فإ�ـا ملزمـة أيضـا بقبـول التأويـل “في الإجـراءاتحق التدخل ”اخطارها 
، لا يلــــزم أن تكــــون للطــــرف المتــــدخل 62المــــذكور في الحكــــم. وخلافــــا للتــــدخل بمقتضــــى المــــادة 

 في الإجراءات. “مصلحة ذات طبيعة قانونية”

 إعـــلان”، لـــدث التـــدخل في إجـــراءات النزاعـــات عـــن طريـــق رفـــع 63وبمقتضـــى المـــادة  
مــــــن النظــــــام  63علانــــــات التــــــدخل الــــــتي تم تقــــــديمها للمحكمــــــة بمقتضــــــى المــــــادة . وإ“التــــــدخل

 بصــيد الحيتــان في أنتارتيكــاالأساســي قليلــة العــدد. ومنــذ وقــت قريــب، وفي إطــار القضــية المتعلقــة 
ســتراليا ضــد اليابــاني تــدخل نيوزيلنــدا)، قــدمت نيوزيلنــدا إعلانــا بالتــدخل (يتعلــق بتفســير المــادة (أ
) ممـــا أتـــاح لهـــا التـــدخل في هـــذه 1946ثامنـــة مـــن المعاهـــدة الدوليـــة لتنظـــيم صـــيد الحيتـــان لعـــام ال

(القضية
31F

32(. 
 
 التفسير وإعادة النظر - 2 

وتنـــدرج في ســـياق إمكانيـــات إعـــادة فـــتح  هامـــة تتعلـــق بولايـــة المحكمـــة أيضـــا،ثمـــة مســـألة  
قضـــية إمـــا لغـــرض التفســـير (علـــى غـــرار قضـــية معبـــد بريـــا فيهيـــار المـــذكورة آنفـــا)، أو لغـــرض إعـــادة 

مـــن النظـــام الأساســـي لمحكمـــة العـــدل الدوليـــة علـــى  61و  60النظـــر. وتـــنص كـــل مـــن المـــادتين 
بـين الأطـراف بشـأن تفسـير  ، وفي حالـة وجـود خـلاف60التفسير وإعادة النظر. فبمقتضى المادة 

حكــــم أو نطاقــــه، يجــــوز لتلــــك الأطــــراف أن تلــــتمس مــــن المحكمــــة تفســــيره. ويجــــوز لطــــرف واحــــد 
أكثـــر مـــن الأطـــراف المتنازعـــة التمـــاس التفســـير ويجـــوز أيضـــا التمـــاس التفســـير بنـــاء علـــى اتفـــاق  أو

__________ 
إذا كانت المسألة المعروضة تتعلق بتأويل اتفاقية بعض أطرافها دول ليسـت مـن ”، 1، الفقرة 63بمقتضى المادة  )31( 

 .“سجل أن يخطر تلك الدول دون تأخيرأطراف القضية فعلى الم
 ICJ, Whaling in the Antarctic (Australia v. Japan), Declaration of Intervention of New Zealand, Orderانظر  )32( 

of  6 February 2013; and cf. Separate opinion of Judge Cançado Trindade appended to the Court´s order of 

6 February 2013. 
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(خـــاص
32F

نـــاول ) حـــول معـــنى الحكـــم أو نطاقـــه قبـــل أن تت“اعـــتراض”ولابـــد مـــن وجـــود نـــزاع ( .)33
المحكمـة طلـب التفســير. وقـد ذكـرت محكمــة العـدل الــدولي الدائمـة، في إطـار حكمهــا المتميـز بــذا 

يكفــــي في ”)، أنــــه، وبمقتضــــى ذلــــك الحكــــم، 1927( “تشــــورزوف” مصــــنعالشــــأن في قضــــية 
ـــــــان تضـــــــارب رأيهمـــــــا حـــــــول معـــــــنى أو نطـــــــاق الحكـــــــم الصـــــــادر عـــــــن  ـــــــينّ الحكومت الواقـــــــع أن تب

(حصر تفسير المحكمة على الحكم المحدد في التماس التفسيرويلزم أن ين .)33F34(“المحكمة
34F

35(. 

والســبيل الآخــر الــذي يجيــز التمــاس إعــادة فــتح المحكمــة للقضــية هــو طلــب إعــادة النظــر  
مــــن نظــــام المحكمــــة الأساســــي. ولا يجــــوز التمــــاس إعــــادة النظــــر  61في الحكــــم، بمقتضــــى المــــادة 

 المحكمـة مـن كـل الحكـم صـدور عنـد يجهلهـا كـانبناء على اكتشاف واقعة حاسمـة في الـدعوى   إلا
 عـن ناشـئا الواقعـة لهـذه المـذكور الطـرف جهـل يكـون ألا علـى النظـر، إعادة يلتمس الذي والطرف

منــه. وخلافــا للالتماســات المتعلقــة بالتفســير، ثمــة حــدود زمنيــة لرفــع هــذا الالتمــاس، أي أنــه  إهمــال
(يتعين رفع التماس إعادة النظر

35F

(أشهر من اكتشاف هذه الواقعة الجديدة في غضون ستة )36
36F

37(. 

حجيــة الأمــر المقضــي وواضــح أن فكــرة إعــادة النظــر في الأحكــام يمكــن أن تمــس بمفهــوم  
مـــن النظـــام الأساســـي توضـــح الطـــابع الاســـتثنائي لإجـــراءات  61، وبالتـــالي فـــإن أحكـــام المـــادة بـــه

ومفــاده أن الأحكــام الــتي  60إعــادة النظــر، خصوصــا علــى ضــوء المبــدأ الــذي تــنص عليــه المــادة 
تصـــدرها المحكمـــة �ائيـــة وغـــير قابلـــة للاســـتئناف. ولم تعـــالج التماســـات إعـــادة النظـــر ســـوى ثلاثـــة 

(أحكام، ارتؤي في كل واحد منها عدم مقبولية الالتماس
37F

38(. 

__________ 
 من قواعد المحكمة. 98انظر القاعدة  )33( 
 )34( PCIJ, Chorzów Factory case (Interpretation of Judgments Nos. 7 and 8), PCIJ, Series A, n. 13, 1927, 

 pp. 10-11. 
 ICJ, Request For Interpretation of the Judgment of 15 June1962 in the case concerning the Templeانظـر،  )35( 

of Preah Vihear (Cambodia v. Thailand) (Cambodia v. Thailand), Judgment of 11 November 2013. 
 من قواعد المحكمة. 99انظر المادة  )36( 
 R. Geiss, “Revisionال، ـة، انظر على سبيل المثـــدل الدوليــراءات محكمة العــر في إجــادة النظـق بإعــا يتعلـفيم )37( 

Proceedings before the International Court of Justice”, 63 Zeitschrift fur ausländishes öffentliches Recht 

und Völkerrecht (2003), pp. 167-194. 
 ICJ, Application for Revision and Interpretation of the Judgment of 24 February 1982 in the caseانظر،  )38( 

concerning the Continental Shelf (Tunisia/Libyan Arab Jamahiriya) (Tunisia v. Libyan Arab Jamahiriya), 

Judgment, I.C.J. Reports 1985, p. 192; ICJ, Application for Revision of the Judgment of 11 July 1996 in the 

case concerning the Application of the Convention for the Prevention and Punishment of the Crimes of 

Genocide (Bosnia Herzegovina v. Yugoslavia), Preliminary Objections (Yugoslavia v. Bosnia and 

Herzegovina), Judgment, I.C.J. Reports 2003, p. 7; ICJ, Application for Revision of the Judgment of 11 
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 تدابير الحماية المؤقتة -سادسا  
ر أمــرا بتــدابير مؤقتــة في الحــالات الخطــيرة والطارئــة، يمكــن لمحكمــة العــدل الدوليــة أن تصــد 

مـــن نظامهـــا الأساســي، منعـــا أو تجنبـــا لوقـــوع ضـــرر لا يمكـــن  41لحمايــة الحقـــوق، بمقتضـــى المـــادة 
جـبره. وتتســم هــذه التــدابير المؤقتــة، ذات البعــد الوقــائي، بطــابع الإلزاميــة. وفي أوامــر التــدابير المؤقتــة 

ت المحكمـة أوامرهـا، في الواقـع، اسـتنادا التي أصـدرتا محكمـة العـدل الدوليـة في العقـود الأخـيرة، بـرر 
لضــرورة تجنــب أو منــع إلحــاق ضــرر وشــيك لا يمكــن جــبره بحقــوق الأطــراف المتنازعــة (بمــا في ذلــك 

بــد وأن يمــس  حقــوق الأشــخاص)، أو، بشــكل أعــمّ، ضــرورة تجنــب أو منــع تفــاقم الوضــع الــذي لا
قـــا لفهمـــي الشخصـــي، فـــإن بحقـــوق الأطـــراف أو يلحـــق بـــا ضـــررا لا يمكـــن جـــبره. مـــع ذلـــك، ووف

الأساس المنطقي لهذه الأوامر التي تصـدرها المحكمـة لا يلـزم أن يتقيـد أو يسـنفد نفسـه بمـبررات مـن 
 هذا القبيل.

(بلجيكـــا ضـــد الســـنغال،  بالمســـائل المتصـــلة بـــالتزام المحاكمـــة أو التســـليموفي قضـــية تتعلـــق  
كمــة عــدم أصــدار أمــر بالتــدابير )، حيــث قــررت المح2009أيار/مــايو  28الأمــر الصــادر بتــاريخ 

)، مـن أن الحـق الأساسـي هنـا هـو حـقّ يتعلـق بإقامـة 97المؤقتة، حذّرت في رأيي المعارض (الفقرة 
العـــدل، وحقيقـــة أن الطبيعـــة الإلزاميـــة للتـــدابير المؤقتـــة طبيعـــة مســـلّم فيهـــا الآن، اســـتنادا إلى تفســـير 

مــــة التطــــور في اجتهــــاد المحكمــــة القضــــائي محكمــــة العــــدل الدوليــــة نفســــها، لا تعــــني أننــــا بلغنــــا ق
 الشأن. بذا

(كمبوديــــا  معبــــد بريــــا فيهيــــار، في قضــــية 2011تموز/يوليــــه  18وبموجــــب الأمــــر المــــؤرخ  
ضــد تايلنــد) (الــتي اعُيــد فتحهــا بعــد قــرن مــن الــزمن)، قــررت المحكمــة، ولأول مــرة في تاريخهــا، أن 

 المؤقتـــة لحمايـــة الحقـــوق، منطقـــة مجـــردة مـــن تنشـــئ في إطـــار الأمـــر الـــذي أصـــدرته باعتمـــاد التـــدابير
الســـلاح في ذلـــك الإقلـــيم، ممـــا وضـــع، منذئـــذ، حـــداّ للنزاعـــات المســـلحة فيـــه. وقـــد أصـــبح تحديـــد 
الصــفة الطارئــة واحتمــال إلحــاق ضــرر لا يمكــن جــبره يشــكل ممارســات معتــادة اليــوم لمحكمــة العــدل 

تحديــد الطبيعــة القانونيــة والمضــمون في  الدوليــة، مــع ذلــك، ورغــم عــدم وجــود صــعوبة، كمــا يبــدو،
بالآثـــار المـــادي للحـــق (أو الحقـــوق) الـــتي يلـــزم صـــو�ا، فـــلا يمكـــن قـــول الشـــيء نفســـه فيمـــا يتعلـــق 

للحــق المعــني (أو الحقــوق المعنيــة). وخلاصــة القــول هــي أنــه مــا زال يتعــين علينــا  والعواقــب القانونيــة
 ماية الحقوق.برمته، خاص بالتدابير المؤقتة لح نظام قانوفيبناء 

__________ 
September 1992 in the case concerning the Land, Island and Maritime Frontier Dispute (El 

Salvador/Honduras: Nicaragua intervening) (El Salvador v. Honduras), Judgment, I.C.J. Reports 2003, 
 p. 392 
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 ولاية الإفتاء الموسعة -سابعا  
كانـــت محكمـــة العـــدل الـــدولي الدائمـــة أول هيئـــة تحكـــيم دوليـــة توكـــل بـــا وظيفـــة الإفتـــاء،  

الـــتي دارت حولهـــا مناقشـــات واســـعة. وقـــد حققـــت محكمـــة العـــدل الـــدولي الدائمـــة، الـــتي انشـــئت 
هـــذه الوظيفـــة، ممـــا أفضـــى إلى أصـــلا لمســـاعدة جمعيـــة عصـــبة الأمـــم ومجلســـها، اســـتفادة جيـــدة مـــن 

فتـــوى  27مســاعدة لم تقتصــر علــى هـــاتين الهيئتــين فحســب، وإنمــا شملـــت الــدول أيضــاي فضــمن 
فتــوى جوانــب النزاعــات القائمــة بــين الــدول، وســاهمت بالتــالي في  17أصــدرتا المحكمــة، تناولــت 

لحة التســـوية تجنـــب الـــدخول في إجـــراءات كاملـــة لتســـوية النزاعـــات، ومارســـت وظيفـــة وقائيـــة لمصـــ
(القضــائية نفســـها للنزاعـــات الدوليـــة

38F

ومــن ثم فـــإن وظيفـــة الإفتـــاء الــتي مارســـتها محكمـــة العـــدل  .)39
 الدولي الدائمة ساهمت أيضا في تحقيق التقدم في مجال القانون الدولي.

وينطبـــق القـــول نفســـه علـــى وظيفـــة الإفتـــاء الـــتي تمارســـها محكمـــة العـــدل الدوليـــة (بمقتضـــى  
مــــن ميثــــاق الأمــــم المتحــــدة). فبنــــاء علــــى طلــــب  96نظامهــــا الأساســــي والمــــادة مــــن  65المــــادة 

الاســتفتاء، تعــدّ المحكمــة قائمــة بالــدول والمنظمــات الدوليــة الــتي يمكنهــا تــوفير معلومــات بخصــوص 
المســـألة المرفوعـــة أمـــام المحكمـــة. ويجـــوز للمحكمـــة أن تقـــرر مـــنح الفتـــوى المطلوبـــة، وقـــد أصـــدرت 

لوبـــة علـــى نحـــو منـــتظم. ومـــا انفكـــت ولايـــة الإفتـــاء تتوســـع منـــذ بدايـــة عهـــد المحكمـــة الفتـــاوى المط
محكمــة العــدل الدوليــة. وفي حــين حصــر النظــام الأساســي لمحكمــة العــدل الــدولي الدائمــة إمكانيــة 
الاســـتفتاء علـــى اللـــس والجمعيـــة التـــابعين لعصـــبة الأمـــم، فـــإن النظـــام الأساســـي لمحكمـــة العــــدل 

ــــاح تلــــك الإمكان ــــة أت ــــات الأمــــم المتحــــدة الرئيســــية (الجمعيــــة العامــــة ومجلــــس الأمــــن الدولي ــــة لهيئ ي
واللـــس الاقتصـــادي والاجتمـــاعي) وللوكـــالات المتخصصـــة (مثـــل منظمـــة العمـــل الدوليـــة، منظمـــة 
الأغذيـــة والزراعـــة، منظمـــة الأمـــم المتحـــدة للتربيـــة والعلـــم والثقافـــة، منظمـــة الطـــيران المـــدفي الـــدولي، 

ة، منظمــة الصــحة العالميــة، المنظمــة العالميــة للملكيــة الفكريــة، منظمــة الأمــم المنظمــة البحريــة الدوليــ
المتحــدة للتنميــة الصــناعية، الاتحــاد الــدولي للاتصــالات، البنــك الــدولي للإنشــاء والتعمــير، صــندوق 
النقــد الــدولي، مؤسســة التمويــل الدوليــة، الصــندوق الــدولي للتنميــة الزراعيــة). ومــن ناحيــة عمليــة، 

رسـة المحكمـة لوظيفـة الإفتـاء جانبـا آخـر مـن الجوانـب الـتي تـبرز الـترابط القـائم بـين الأمـم تشكل مما
 المتحدة والمحكمة.

مــن النظــام  65وتتضــح هــذه العلاقــة، أولا، مــن خــلال القــراءة المشــتركة لكــل مــن المــادة  
أجهـــزة  مـــن ميثـــاق الأمـــم المتحـــدة. وثانيـــا، مـــن أنّ  96الأساســـي لمحكمـــة العـــدل الدوليـــة والمـــادة 

__________ 
 )39( M.G. Samson and D. Guilfoyle, “The Permanent Court of International Justice and the ‘Invention’ of 

International Advisory Jurisdiction”, in Legacies of the Permanent Court of International Justice (eds. C.J. 

Tams, M. Fitzmaurice and P. Merkouris), Leiden, Nijhoff, 2013, pp. 41-45, 47, 55-57 and 63. 
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الأمــم المتحــدة الرئيســية، كالجمعيــة العامــة ومجلــس الأمــن، مؤهلــة لاســتفتاء محكمــة العــدل الدوليــة 
(بشــأن أي مســألة قانونيــة

39F

المتحــدة الأخــرى ووكالاتــا المتخصصــة، بــإذن  ويجــوز لأجهــزة الأمــم .)40
أعمالهــــــا مـــــن الجمعيــــــة العامــــــة، اســــــتفتاء المحكمــــــة بشـــــأن المســــــائل القانونيــــــة المندرجــــــة في نطــــــاق 

 من ميثاق الأمم المتحدة). 96أنشطتها (المادة  أو

ويمكـــن لفتـــاوى محكمـــة العـــدل الدوليـــة أن تســـاهم أيضـــا، وقـــد ســـاهمت فعـــلا، في تحقيـــق  
علـى المسـتويين الـوطني والـدولي. وبالمثـل، فقـد سـاهم بعـض هـذه الفتـاوى في تحقيـق  سيادة القـانون

ــــل الفتــــا ــــدولي (مث ــــوى بشــــأن 1949، جــــبر الضــــرروى بشــــأن التقــــدم في مجــــال القــــانون ال ؛ والفت
 الإجـــراءات مـــن الإنســـان حقـــوق للجنـــة الخـــاص حصـــانة المقـــرر؛ والفتـــوى بشـــأن 1971، ناميبيــا

فتــوى حــتى  27؛ وفتــاوى أخــرى غيرهــا). وقــد أصــدرت محكمــة العــدل الدوليــة 1999، القانونيــة
مُنحـت ولايـة الإفتـاء، مـع ). وثمـة محـاكم دوليـة معاصـرة أخـرى 2014الوقت الحاضر (بدايـة عـام 

(أمثلــــة تــــدل علــــى تكــــرار الاســــتفادة منهــــا
40F

ورغــــم التبــــاين بــــين فتــــاوى محكمــــة العــــدل الدوليــــة  .)41
وأحكامهــا، فــإن تلــك الفتــاوى، نظــرا لطبيعتهــا الاستشــارية، تتســم بصــفة شــرعية، ولا يمكــن لأي 

لفتـــاوى أو أن جهـــة أخـــرى خاضـــعة للقـــانون الـــدولي) أن تغفـــل بحســـن النيـــة تلـــك ا أي دولـــة (أو
 شأ�ا. تقلل من

  
 محكمة العدل الدولية في عصر المحاكم الدولية -ثامنا  

الـــذي نتمتـــع بامتيـــاز الإســـهام  شـــهدت الســـنوات الأخـــيرة انتعاشـــا في خطـــوات التقـــدم، 
(فيه، نحو بلوا الهـدف المثـالي القـديم في إرسـاء العدالـة علـى المسـتوى الـدولي

41F

وذلـك مـن خـلال  ،)42
إنشــاء وعمــل العديــد مــن المحــاكم الدوليــة المعاصــرة، وهــو أمــر يــدعو للإطمئنــان. وقــد احتــل هــذا 
الموضوع موقعا بـارزا بالفعـل في جـدول الأعمـال الـدولي للعقـد الثـافي مـن القـرن الحـادي والعشـرين. 

قـود، ولم يخــل الأمـر مــن واسـتلزم تحقيـق الإنجــازات الراهنـة في مجـال العدالــة الدوليـة صــبرا دام عـدة ع

__________ 
للمحكمة أن تفتي في أيـة مسـألة قانونيـة بنـاء علـى طلـب أيـة ”من نظام المحكمة الأساسي،  65بمقتضى المادة  )40( 

ذلك طبقـــا لأحكـــام الميثـــاق باســـتفتائها، أو حصـــل الترخـــيص لهـــا بـــ “الأمـــم المتحـــدة”هيئـــة رخـــص لهـــا ميثـــاق 
 .“المذكور

 .A.A. Cançado Trindade, “A Century of International Justice and Prospects for the Future”, op. citانظـــــــــــر،  )41( 

supra n. (17), p. 13. 
 J. Allain, A Century of International Adjudication - The Ruleلغرض الدراسة العامة، انظـر علـى سـبيل المثـال،  )42( 

of Law and Its Limits, The Hague, T.M.C. Asser Press, 2000, pp. 1-186. 
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(صـــعوبات
42F

ممــــا يســــهم الآن في إثـــراء القــــانون الــــدولي المعاصــــر وتعزيـــزه. وقــــد تحســــنت بالفعــــل  ،)43
الشخصـية والصــفة القانونيــة الدوليــة (لا فيمـا يتعلــق بالــدول فحســب، وانمـا فيمــا يتعلــق بالمنظمــات 

 تان أيضا.الدولية والأفراد أيضا)، وتوسعت بالمثل الولاية والمسؤولية الدولي

وتضــمن محكمــة العــدل الدوليــة الآن، مــع غيرهــا مــن المحــاكم الدوليــة، وتؤكــد قــدرة المحــاكم  
الدوليــة المعاصــرة علــى تســوية أبــرز أنــواع الخلافــات الدوليــة، ســواء أكانــت بــين الــدول أم داخلهــا. 

يرا مـــن وحـــرّي بنـــا أن نلاحـــظ أنّ القضـــايا الـــتي تبلـــغ المحـــاكم الدوليـــة لا تشـــكّل ســـوى قســـما صـــغ
الأشــكال العديــدة للغــبن وإســاءة المعاملــة الــتي ترتكــب يوميــا ضــد البشــر والشــعوب في جميــع أنحــاء 
العــالم. وذلــك هــو في الواقــع مــا يجــدر أن ينصّــب عليــه اهتمــام مبــادئ القــانون الــدولي، عوضــا عــن 

برى لقيـام المشاكل الوهمية بشأن تحديد اختصاصات المؤسسـات والتنـافس فيمـا بينهـا. وثمـة أهميـة كـ
التنســيق والحــوار بــين المحــاكم الدوليــة المعاصــرة، وذلــك نظــرا لتكامــل أعمالهــا ولاشــتراكها في تــوخي 

 رسالة واحدة هي رسالة منح العدالة.

ومـــن دواعـــي الســـرور هـــو أن التمـــع الـــدولي أخـــذ يعتمـــد اليـــوم علـــى طائفـــة واســـعة مـــن  
فقـــط، وإنمـــا أيضـــا  “مـــا بـــين الـــدول”عيد المحـــاكم الدوليـــة الـــتي تبـــتّ في قضـــايا لا تحـــدث علـــى صـــ

. وهــذا الأمــر المطمــئن ينــدرج في ميثــاق الأمــم المتحــدة نفســه، الــذي تجيــز المــادة “داخــل الــدول”
 محـاكم” إلى خـلاف مـن بينهـا ينشـأ مـا بحـل تعهـد أن منـه للـدول الأعضـاء في الأمـم المتحـدة 95

. وهـــذا الوجـــود “المســـتقبل في بينهـــا تعقـــد أن يمكـــن أو قبْـــل مـــن قائمـــة اتفاقـــات بمقتضـــى أخـــرى
المتزامن والمطمئن للمحاكم الدولية في يومنـا الـراهن يـدعونا إلى تنـاول عملهـا مـن المنظـور الصـحيح 

(للتقاضـــي بحـــد ذاتـــه
43F

في ضـــمان إرســـاء العدالـــة الدوليـــة، ســـواء  رســـالتها المشـــتركةويقربّنـــا مـــن  ،)44
(أكان بين الدول أم داخلها

44F

 الوصول إلى العدالة الدولية. وقد توسع فعلا نطاق .)45

ومـــن وجهـــة النظـــر المتعلقـــة باحتياجـــات حمايـــة التقاضـــي، فـــإن لكـــل محكمـــة مـــن المحـــاكم  
الدوليــة أهميتهـــا، في الإطــار الأوســـع الــذي يشـــمل أبــرز الحـــالات الــتي يلـــزم الفصــل فيهـــا، وفي كـــل 

__________ 
 G. Fouda, “La justice internationale et le consentement des États”, in Internationalانظر، على سبيل المثال،  )43( 

Justice - Thesaurus Acroasium, vol. XXVI (ed. K. Koufa), Thessaloniki, Sakkoulas Publs., 1997, pp. 889-

891, 896 and 900. 
 )44( A.A. Cançado Trindade, Évolution du Droit international au droit des gens - L'accès des particuliers à la 

justice internationale: le regard d'un juge, Paris, Pédone, 2008, pp. 1-187. 
 A.A. Cançado Trindade, Los Tribunales Internacionales Contemporáneos y laلغرض الدراسة العامة، انظر،  )45( 

Humanización del Derecho Internacional, Buenos Aires, Ed. Ad-Hoc, 2013, pp. 7-185. 
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(مجــال مــن مجــالات عملهــا
45F

راهن حقــق تقــدما وخلاصــة القــول هــي أن عصــر المحــاكم الدوليــة الــ .)46
بـــارزا، وأن توســـع الولايـــة القضـــائية الدوليـــة اقـــترن بتزايـــد كبـــير في عـــدد حـــالات التقاضـــي، وأتـــاح 
الوصـول إلى العدالــة في ميــادين متميـزة مــن القــانون الـدولي، وفي أكثــر الحــالات تنوعـا، بمــا في ذلــك 

. مــع ذلك،مــا زال حــالات اتســمت بظــروف في غايــة التنــوع، منهــا حــتى مــا لا يمكــن الــدفاع عنــه
 هناك شوط طويل يلزم قطعه.

  
 ملاحظات ختامية -تاسعا  

بأحكـام وقـرارات محكمـة العـدل الدوليـة وغيرهـا مـن التقيـد أخيرا وليس آخـرا، فـإن مسـألة  
المحــاكم الدوليــة المعاصــرة تشــكل اهتمامــا مشــروعا لكــل واحــدة منهــا. وهــي مســألة تضــمّ جــانبين 

التـدابير القانونيــة المحليــة بشــأن تنفيـذ الأحكــام الدوليــة، وآليــات الرصــد متكـاملين فيمــا بينهمــا، همــا 
والمتابعـــة اللازمـــة لمراقبـــة التقيــّـد بتلـــك الأحكـــام والقـــرارات. وفيمـــا يتعلـــق بالجانـــب الأول، فـــإن قلـــة 
قليلـــة مــــن الــــدول اتخــــذت حــــتى الآن مبــــادرات فعليــــة لكــــي تضــــمن، علــــى أســــاس دائــــم، التنفيــــذ 

وليـــة الــتي تعنيهــا. أمـــا فيمــا يتعلــق بالجانـــب الثــافي، فــإن كـــل محكمــة دوليـــة الصــحيح للأحكــام الد
تعتمـــد علـــى آليـــة خاصـــة بـــا؛ مـــع ذلـــك، فـــإن جميعهـــا قابلـــة للتحســـين. وبإمكـــان محكمـــة العـــدل 
الدوليـــة نفســـها معالجـــة هـــذه المســـألة في ســـياق تقـــديم تقاريرهـــا الســـنوية إلى الجمعيـــة العامـــة للأمـــم 

بــد  ا لكــل مــن اللجنــة السادســة التابعــة للجمعيــة العامــة ومجلــس الأمــن. ولاالمتحــدة وزيــارة رئيســه
للتقيــّد مــن أن يكــون كــاملا ولــيس تقيــدا جزئيــا أو انتقائيــا. وهــذا الموقــف هــو موقــف مبــدئي يتعلــق 
بمســـألة تخــــص القــــانون الــــدولي وســــيادة القــــانون علــــى المســــتويين الــــدولي والــــوطني. ومــــا زال هنــــاك 

ملـه في هـذا الخصـوص مـن أجـل ضـمان مواصـلة التقـدم نحـو بلـوا هـدف إرسـاء الكثير مما ينبغي ع
 العدالة الدولية.

وبالتـــدريج، ومـــن خـــلال العمـــل المســـتمر الـــذي تقـــوم بـــه محكمـــة العـــدل الدوليـــة والمحـــاكم  
الدوليـــة الأخـــرى، نشـــأ مفهومـــان متميـــزان لممارســـة وظيفـــة القضـــاء الـــدولي، المفهـــوم الأول، وهـــو 

م المحكمة بأن تقصـر نفسـها علـى تسـوية النـزاع الماثـل أمامهـا وتسـليم الحـل الـذي مفهوم صارم، يلز 
تتوصــــل إليــــه إلى الأطــــراف المتنازعــــة (وهــــو شــــكل مــــن أشــــكال العدالــــة التعامليــــة)، حيــــث تعــــالج 

 ســـانده،ارفعتـــه الأطـــراف إليهـــا فحســـب؛ والمفهـــوم الآخـــر، وهـــو مفهـــوم أوســـع والمفهـــوم الـــذي  مـــا

__________ 
 A.A. Cançado Trindade, “Contemporary International Tribunals: Their Continuingانظــر فيما يخــص ذلك،  )46( 

Jurisprudential Cross-Fertilization, with Special Attention to the International Safeguard of Human 

Rights”, in The Global Community - Yearbook of International Law and Jurisprudence (2012) vol. I, 
 p. 188. 
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)، ممــا يســهم  juris dictioة أن لا تتحــدد بــذلك، وأن تنطــق بالقــانون (حيــث يتعــين علــى المحكمــ
في تســــوية حــــالات مماثلــــة أيضــــا، مــــع ضــــمان تقــــدم القــــانون الــــدولي تــــدريجيا. ففــــي إطــــار تفســــير 
القــانون المنطبــق، أو حــتى البحــث عــن ذلــك القــانون، ثمــة متســع للإبــداع القضــائي، ولكــل محكمــة 

المنطبـــق، وبصـــورة مســـتقلة عـــن الحجـــج الـــتي تطرحهـــا الأطـــراف  دوليـــة حريـــة العثـــور علـــى القـــانون
 .)juria novit curia()46F47المتنازعة (

ــــذي شــــوهد مــــؤخرا في مواضــــيع القضــــايا المرفوعــــة إلى محكمــــة   وتجــــدر ملاحظــــة التنــــوع ال
العــدل الدوليــة بدرجــة لم يســبق لهــا مثيــل. وهنــاك مــن بــين أحــدث القضــايا الــتي فصــلت المحكمــة 

ارت أســئلة بالغــة الأهميــة، وهــي تتعلــق بالقــانون الــدولي الإنســافي، والقــانون الــدولي فيهــا قضــايا أثــ
(لحقــــوق الإنســــان، والقــــانون الــــدولي البيئــــي، فضــــلا عــــن مواضــــيع أخــــرى غيرهــــا

47F

فاستشــــراف  .)48
بــد للمحكمــة،  محكمــة العــدل الدوليــة أبعــد مــن أن يكــون صــارما (خاصــا بالعدالــة التعامليــة)، ولا

 ن أن تنطق بالقانون في سياق الفصل في هذه المسائل.وفقا لما أراه، م

وهنـــاك، بالإضـــافة إلى ذلـــك، ظـــروف يمكـــن للأحكـــام الصـــادرة عـــن المحـــاكم الدوليـــة أن  
تحـــدث آثـــارا لا تقتصـــر علـــى الـــدول الأطـــراف في قضـــية معينـــة. وهـــي آثـــار تحـــدث علـــى الأرجـــح 

. وهـــي بـــذلك تســـاهم في تطـــور الموضـــوعيةعنـــدما تـــنجح الأحكـــام في التعبـــير عـــن فكـــرة العدالـــة 
ــــــى المســــــتويين الــــــوطني والــــــدولي في التمعــــــات  ســــــيادة القــــــانونالقــــــانون الــــــدولي نفســــــه، وفي  عل

الديمقراطيــة. فكلمــا عكفــت المحــاكم الدوليــة نفســها علــى تقــديم تفســير واضــح للأســس الــتي بنــت 
(عليهـــا قراراتـــا، كلمـــا ازداد حتمـــا اســـهامها في تحقيـــق العدالـــة والســـلام

48F

ووفقـــا لمـــا آراه، فلـــيس  .)49
من مجال للفصل بين الـدافع والمنطـوق في أحكـام المحـاكم الدوليـة (علـى المسـتوى الإقليمـي أيضـا)، 

__________ 
-M. Cappelletti, Juízes Legisladores?, Porto Alegre/Brazil, S.A. Fabris Ed., 1993, pp. 73-75 and 128انظر،  )47( 

129; M.O. Hudson, International Tribunals - Past and Future, Washington D.C., Carnegie Endowment for 

International Peace/Brookings Inst., 1944, pp. 104-105. 
 A.A. Cançado Trindade,  “La jurisprudence de la Cour Internationale de Justice surانظــر علـى ســـبيل المثـال،  )48( 

les droits intangibles / The Case-Law of the International Court of Justice on Non-Derogable Rights”, in 

Droits intangibles et états d'exception / Non-Derogable Rights and States of Emergency (eds. D. Prémont, 

C. Stenersen and I. Oseredczuk), Bruxelles, Bruylant, 1996, pp. 53-71 and 73-89; R. Goy, La Cour 

Internationale de Justice et les droits de l´homme, Bruxelles, Nemesis/Bruylant, 2002, pp. 7-127; among 

others. 
 La [,Various Authors]ة في العقود الأخيرة؛ انظر على سبيل المثال، أثارت هذه المسألة اهتمام الدوائر القضائي )49( 

Sentenza in Europa - Metodo, Tecnica e Stile (Atti del Convegno Internazionale di Ferrara di 1985), 

Padova, CEDAM, 1988, pp. 101-126, 217-229 and 529-542. 
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لا يمكــن لأي كـــان أن يفصـــل القـــرار نفســه عـــن أسســـه، أو عـــن الحجــج الـــتي تســـنده. فـــالمنطق  إذ
 هومها.والاقناع يتخللان إعمال العدالة، وذلك يعود إلى الأصول التاريخية لمف

ــــة   ــــة في التســــوية الســــلمية للنزاعــــات الدولي وثمــــة دور هــــام تقــــوم بــــه محكمــــة العــــدل الدولي
(والتطــور التــدريجي للقــانون الــدولي

49F

كــذلك فــإن النظــام الأساســي لمحكمــة العــدل الدوليــة يتســم  .)50
بطــــابع فريــــد مــــن نوعــــه، وهــــو دور المحكمــــة باعتبارهــــا الجهــــاز القضــــائي الرئيســــي للأمــــم المتحــــدة 

لاقاتــا الوثيقــة بالمنظمــة (انظــر أعــلاه). فــرغم التطــور الواســع الــذي شــهدته ولايــة المحكمــة حــتى وع
الآن، مـا زال هنــاك مجـال للتحســين. ويلــزم مـن محكمــة العـدل الدوليــة أن تكــون يقظـة علــى الــدوام 

ة تجاه تطـور القـانون الـدولي نفسـه، فهـو لـيس ثابتـا، ويختلـف عمـا كـان عليـه حينمـا انشـئت المحكمـ
ــــدول  ــــزاع مقتصــــرا علــــى ال في البدايــــة. وفي حــــين لا يــــزال مجــــال اللجــــوء إلى المحكمــــة في قضــــايا الن
وحـــدها، فـــإن لأحكامهـــا وقراراتـــا، وفتاواهـــا أيضـــا، أثـــر واســـع علـــى الجهـــات الأخـــرى الخاضـــعة 
للقــــانون الــــدولي (أي المنظمــــات الدوليــــة والأفــــراد ومجموعــــات الأفــــراد). وفي هــــذا الصــــدد، يمكــــن 

التوسع الـدائم لوظيفـة المحكمـة في الإفتـاء ولمفهـوم ولايتهـا في الشـؤون المتصـلة بـالنزاع، حيـث  تصور
 تضطلع المحكمة بدور بارز في تطوير القانون الدولي من أجل خدمة التمع الدولي برمته.
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